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  لخص: الم

يشكل قطاع الشغل أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يجعل حسن تدبير موارده المالية وآليات تمويل  
أداة  بارها  سياساته العمومية رهاʭ أساسيا لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مؤشرات التشغيل. وفي هذا السياق، تبرز الميزانية الاجتماعية ʪعت 
  .ية لتوجيه الإنفاق العمومي نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان فعالية البرامج المرتبطة ʪلتشغيل والإدماج المهني والحماية الاجتماع 

يهدف هذا المقال إلى دراسة حكامة الميزانية الاجتماعية في قطاع الشغل ʪلمغرب من خلال الوقوف على أبعادها المفاهيمية، وتحليل  
في ظل    مرتكزاēا القانونية والمؤسساتية، وتقييم مدى مساهمة آليات التدبير المالي في تحقيق أهداف السياسة العمومية في مجال التشغيل، خاصة 

. كما يناقش المقال أثر الاختيارات الميزانياتية على مؤشرات البطالة، ومدى قدرة التدبير المالي القائم  19-حدʮت التي فرضتها جائحة كوفيدالت
  .على مبادئ الحكامة، من قبيل النجاعة والشفافية وربط المسؤولية ʪلمحاسبة، على تعزيز فعالية تدخلات الدولة في سوق الشغل

ية،  واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي مدعوما ʪلمنهج الوصفي، من خلال تحليل الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم للميزانية الاجتماع 
جي،  تيواستقراء المؤشرات المرتبطة بسياسات التشغيل. وتخلص الدراسة إلى أن تطوير حكامة الميزانية الاجتماعية يقتضي تعزيز التخطيط الاسترا
رة على  وترشيد الإنفاق العمومي، وتكريس آليات التقييم وتتبع الأداء، بما يضمن توجيه الموارد المالية نحو برامج أكثر نجاعة واستدامة، وقاد

 .الاستجابة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز فرص التشغيل 

 .الميزانية الاجتماعية، الحكامة المالية، قطاع الشغل، التشغيل، البطالة، السياسات العمومية، المغرب  :الكلمات المفتاحية 
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Abstract   :  

The labour sector constitutes one of the fundamental pillars of economic and social 
development, making the sound management of its financial resources and the financing 
mechanisms of its public policies a key determinant in strengthening social protection and 
improving employment indicators. Within this context, the social budget emerges as a 
strategic instrument for directing public expenditure towards the achievement of social 
justice and enhancing the effectiveness of programmes related to employment, labour 
market integration, and social protection.     

This article examines the governance of the social budget in Morocco's labour sector 
by exploring its conceptual foundations, analysing its legal and institutional framework, 
and assessing the extent to which financial management mechanisms contribute to the 
achievement of public employment policy objectives, particularly in light of the 
challenges generated by the COVID-19 pandemic. The article further analyses the impact 
of budgetary choices on unemployment indicators and evaluates the capacity of financial 
governance, grounded in the principles of efficiency, transparency, and accountability, to 
enhance the effectiveness of public intervention in the labour market.   

The study adopts an analytical approach, supported by a descriptive methodology, 
through an examination of the legal and institutional framework governing the social 
budget and an analysis of indicators related to employment policies. It concludes that 
strengthening the governance of the social budget requires enhanced strategic planning, 
more efficient allocation of public resources, and the institutionalisation of monitoring 
and performance evaluation mechanisms. Such reforms are essential to ensuring that 
financial resources are directed towards more effective and sustainable programmes 
capable of responding to evolving economic and social challenges while promoting 
employment opportunities. 
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 مقدمة: 

ق  أضحت الحكامة المالية في الدولة الحديثة إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ʪلنظر إلى ارتباطها الوثي 
حت  أصب  بفعالية السياسات العمومية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. ولم تعد الميزانية العمومية مجرد أداة لتقدير الإيرادات والنفقات، بل

ه الموارد  تجسد الاختيارات الاستراتيجية للدولة، وتعكس أولوēʮا في مجال تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز التنمية المستدامة، من خلال توجي 
 .المالية نحو القطاعات ذات الأولوية، وفق مبادئ النجاعة والشفافية وربط المسؤولية ʪلمحاسبة 

التنمية   العمومية، ʪعتباره أحد أهم محددات  السياسات  التي تحتل مكانة محورية ضمن  القطاعات الحيوية  بين  الشغل من  ويعد قطاع 
الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي، لما يضطلع به من أدوار في تعزيز الإدماج الاقتصادي، وتقليص معدلات البطالة، وتحسين ظروف العمل،  

لحماية الاجتماعية. ومن هذا المنطلق، برزت الميزانية الاجتماعية ʪعتبارها آلية استراتيجية لتوجيه الإنفاق العمومي نحو تمويل  وتوسيع نطاق ا
 .اعيةالبرامج المرتبطة ʪلتشغيل وϦهيل الرأسمال البشري، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وأهداف العدالة الاجتم

وفي المغرب، عرف تدبير المالية العمومية تحولات نوعية بفعل الإصلاحات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية، ولاسيما بعد دستور سنة  
لقانون المالية، اللذين رسخا مقاربة جديدة لتدبير المال العام تقوم على البرمجة متعددة السنوات،    130.13، والقانون التنظيمي رقم  2011

م الأداء، وربط الاعتمادات المالية ʪلأهداف والنتائج. وقد انعكست هذه الإصلاحات على مختلف القطاعات الحكومية، ومنها قطاع  وتقيي
ية  الشغل، الذي أصبح مطالبا بتطوير آليات تدبير موارده المالية وفق قواعد الحكامة الجيدة، بما يحقق النجاعة في تنفيذ السياسات العموم

 .وق الشغلالموجهة لس

وفي المقابل، يشهد سوق الشغل تحولات متسارعة بفعل المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والديموغرافية، حيث لم يعد نموذج التشغيل  
التقليدي القائم على العمل الدائم وبدوام كامل لدى مشغل واحد هو النموذج السائد، بل برزت إلى جانبه أنماط جديدة للتشغيل، من قبيل  

التحولات  العمل الم  النمطية التي فرضتها  الرقمية، وغيرها من الأشكال غير  المنصات  الموسمي، والتشغيل عبر  ؤقت، والعمل الجزئي، والعمل 
التوازن  الاقتصادية والاجتماعية. وقد أفرزت هذه التحولات تحدʮت جديدة تتعلق بضمان العمل اللائق، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتحقيق  

  بين مرونة سوق الشغل وحماية الحقوق الاجتماعية، وهو ما استدعى تدخل الحكومات والمنظمات الدولية، وفي مقدمتها منظمة العمل الدولية، 
  . 1للدعوة إلى تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الكفيلة بمواكبة هذه التحولات وتعزيز فعالية السياسات العمومية في مجال التشغيل 

وأمام هذه المتغيرات، لم يعد نجاح السياسات العمومية في قطاع الشغل رهينا بحجم الاعتمادات المالية المرصودة، بقدر ما أصبح مرتبطا  
لا  ها مدخبجودة تدبيرها، ومدى قدرēا على تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المنشودة. ومن ثم، تبرز حكامة الميزانية الاجتماعية ʪعتبار 
مومية نحو  أساسيا لترشيد الإنفاق العمومي، وتحسين فعالية برامج التشغيل، وتعزيز آليات التخطيط والتتبع والتقييم، بما يضمن توجيه الموارد الع

 .أولوʮت سوق الشغل، والاستجابة للتحولات التي يعرفها، وتحقيق أثر تنموي واجتماعي مستدام 

 :وانطلاقا مما سبق، تثار الإشكالية الآتية 

أهداف   العمومية وتحقيق  السياسات  فعالية  تعزيز  الشغل ʪلمغرب في  الميزانية الاجتماعية في قطاع  إلى أي حد أسهمت حكامة 
 التشغيل؟ 

 :ويتفرع عن هذه الإشكالية عدد من التساؤلات الفرعية، من أبرزها

  ا المفاهيمية؟ēلميزانية الاجتماعية، وما أهم مرتكزاʪ ما المقصود 

  لمغرب؟ʪ ما الإطار القانوني والمؤسساتي لحكامة الميزانية الاجتماعية في قطاع الشغل 

 
  . 2، الصفحة 2020مديرية المرصد الوطني لسوق الشغل، إصدار  –السياق والرهاʭت وآفاق التطور  –الاشكال اللانمطية والجديدة للتشغيل ʪلمغرب  1
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  إلى أي مدى أسهمت حكامة التدبير المالي في تعزيز نجاعة سياسات التشغيل؟ 

  ت والآفاق الكفيلة بتطوير حكامة الميزانية الاجتماعية بقطاع الشغل؟ʮوما أبرز التحد 

الميزانية  للإجابة عن هذه الإشكالية وأسئلتها الفرعية، سيتم تناول الموضوع من خلال محورين أساسيين؛ يخصص المحور الأول لدراسة  
حكامة التدبير المالي في قطاع الشغل وأثرها على مؤشر البطالة  ، بينما يتناول المحور الثاني  الاجتماعية في قطاع الشغل: مقاربة مفاهيمية

 .، واستشراف أهم التحدʮت والآفاق الكفيلة بتطويرها19- في زمن كوفيد 

  الميزانية الاجتماعية في قطاع الشغل: مقاربة مفاهيمية المحور الأول: 

يشكل موضوع التشغيل أحد المحاور المركزية ذات الأبعاد المتعددة التي أʬرت اهتمام الباحثين منذ أن بدأ الوعي يتشكل ϥهميته ودوره  
اقتصادي، إذ تغيرت المقارʪت النظرية نحوه تبعا لتطور الفكر الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما يتضح من خلال  -المحوري في البناء السوسيو

  .المسار التاريخي لمفهوم التشغيل تتبع 

وينظر إلى التشغيل في مفهومه التقليدي ʪعتباره تمكين الفرد من الحصول على عمل والانخراط في النشاط الاقتصادي بعد اكتسابه قدرا  
  .من التأهيل والتكوين والتدريب اللازم

غير أن هذا الفهم الكلاسيكي يظل محدودا من حيث الدقة والشموليـة، لكونه لا يوضح الشروط الجوهرية الواجب توافرها في العامل ولا  
  .يحدد الخصائص القانونية والتنظيمية المرتبطة ʪلمؤسسات المشغلة والمكونة له

أما التشغيل بمفهومه الحديث فليس مجرد نقيض للبطالة، ولا يقتصر على ممارسة عمل معين، بل يشمل استمرارية الشغل وضمان الاستقرار  
من  المهني والأجر الملائم للعامل تبعا لمؤهلاته واختصاصه، مع ما يترتب عن ذلك من اعتراف مؤسساتي بحقوقه المهنية والاجتماعية. كما يتض

    .2فهوم الحق في المشاركة داخل التنظيمات الجماعية والاستفادة من الخدمات الاجتماعية، مما يمنحه بعدا مؤسسا لتطوير العمل وترقيته هذا الم

أو التجارية أو الإدارية   ويقصد ʪلتشغيل في معناه الشمولي استخدام القوى العاملة داخل مختلف القطاعات الاقتصادية، سواء الصناعية
  .أو الخدماتية، في إطار عملية تخطيطية تستهدف تلبية حاجيات هذه القطاعات من اليد العاملة المناسبة 

البطالة، أي إدماج العنصر   وانطلاقا من ذلك، يمكن تحديد مفهوم أكثر دقة للتشغيل يقوم على استعمال قوة العمل بما يتعارض مع 
تنص  البشري في الأنشطة الاقتصادية بشكل فعال مع ضمان حقوقه القانونية في التكوين والترقي والاستفادة من الامتيازات المهنية، وفقا لما  

  .عد القانونية المنظمة لعلاقات الشغلعليه القوا

التوظيف   بعملية  تضطلع  التي  الجهة  فهي  الاستخدام،  اختصاصات جهة  من صميم  القانونية  الناحية  من  التشغيل  عملية  تعتبر  كما 
والاختيار، إذ تنتقي من سوق العمل الأفراد الذين تراهم مناسبين لشغل مناصبها، غير أن حرية هذه الجهة ليست مطلقة، بل تتأرجح بين 

  .اً لطبيعة النظام السياسي والاقتصادي السائدالإطلاق والتقييد تبع

السوسيو الطابع  ذات  العمومية  السياسات  في  الأساسية  العمليات  من  التشغيل  الضوابط  -وʪعتبار  من  فإنه يخضع لجملة  اقتصادي، 
  .4، والتي أقرت مبادئ عامة مشتركة بين الأنظمة القانونية المختلفة 3القانونية التي أفرزها التحول الديمقراطي في اĐتمعات المعاصرة 

 
ــم 2 ــ ـــــــتر في علــــــ ـــــــهادة الماســـ ــــل شـــ ـــــــي، مــــــــــذكرة لنيــــــ ـــــــير الرسمـــ ـــــــادي غـــ ـــــــو النشــــــــــاط الاقتصـــ ــباب نحـــ ــ ــه الشــــــ ـــــ ــغيل وتوجيـــ ـــــ ــة التشـــ ـــــ ــابوس، سياســـ ــ ـــــــراء بوكــــــ ــة الزهـــ فاطمــــــــ

ـــــنة الجامعيــــــــــــة  ـــــة، الســــــ ـــــانية والاجتماعيــــــ ــــــــوم الإنســــــ ــــــــد العلـــ ــــــــويرة، معهـــ ـــــاج ʪلبـــ ـــــي محنـــــــــــد أولحــــــ ــــــــد أكلــــــ ـــــة العقيـــ ـــــل، جامعــــــ ـــــيم وعمــــــ ـــــاع تنظــــــ -2011الاجتمــــــ
 .40، الصفحة 2012

 .42-41، سياسة التشغيل وتوجيه الشباب نحو النشاط الاقتصادي غير الرسمي، المرجع السابق، الصفحة فاطمة الزهراء بوكابوس3
  ومن بين هذه الأسس والمبادئ نذكر:  4
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التاريخانية كما حددها آلان توران دورا محورʮ في توجيه سيرورة سوق الشغل أو في ضبط نتائجه   العناصر  وفي هذا السياق، لا تلعب 
  :الاجتماعية، كالظاهرة المتصلة ʪلبطالة في اĐتمع المغربي، وذلك للأسباب التالية 

   إن المخططات الحديثة لسوق الشغل تقوم أساسا على المعرفة والمعلومة كأساس للتدبير، غير أن واقع الممارسة يعكس استمرار اعتماد
دوغمائية  منطق تقليدي يرتكز على عناصر الإنتاج الكلاسيكية: رأس المال، المواد الخام، والقوى العاملة، وهو ما يدل على استمرار هيمنة رؤية  

  لدى الفاعلين؛ 

   لمعرفة يفاقم أزمة الحوافز الاقتصادية، ويبرز غياب شراكة حقيقيةʪ إن تبني مشروع التنمية الوطني لأساليب تسيير محدودة الارتباط
مع مؤسسات البحث العلمي والجامعة، رغم ما يمكن أن تضطلع به من دور في ترشيد المشاريع التنموية وتوجيهها نحو ضبط سوق الشغل  

  .هوتقليص اختلالات 

كما أن وجود بنيات اجتماعية واسعة تعمل خارج مجال الرصد الإحصائي المحايد يعكس ضعف الثقافة المؤسسية للبياʭت، مما يجعل  
، يحول  إحصائي ذي بعد سوسيولوجي   طابو التركيز ينصب على الجوانب الشكلية للأرقام عوض مضموĔا الواقعي. وهكذا يتحول الرقم إلى  

  .دون فهم دينامية البطالة وضبطها، ليغدو الهدف العملي في الممارسة هو إدارة البطالة بدل إدارة سوق الشغل

في سياق يتسم بتدهور مؤشرات سوق العمل، حيث لم   2025-2015وفي مواجهة هذا الواقع، جاءت الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 
تعد مناصب الشغل المتوفرة كافية، واشتدت محدودية فرص الإدماج، مع بروز حالة عدم التلاؤم بين المؤهلات المعروضة واحتياجات السوق،  

    .5التحفيز وضعف فعالية آليات الوساطة فضلا عن هشاشة برامج 

وēدف هذه الاستراتيجية إلى جعل التشغيل محور الفعل العمومي عبر مقاربة شمولية تدمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية،  
جيع  وتستجيب لمتطلبات الفئات المتضررة من البطالة. كما تروم خلق مناصب شغل كافية ومطابقة لمعايير الجودة، مع ضبط الفوارق اĐالية وتش

  .ساواة بين الجنسين في الولوج إلى العمل الم

  ويعد إنعاش الشغل المنتج وتثمين الرأسمال البشري وتعزيز الحكامة الجيدة لسوق العمل من أهم الرافعات الكفيلة بتحقيق تنمية اجتماعية 
مستدامة وضمان عيش كريم للفئات الهشة، عبر خفض معدلات الفقر والهشاشة. وقد تم في مرحلة إعداد الاستراتيجية القيام بتشخيص دقيق  

 
ــاواة: - ــ ــــــاس  مبـــــــــدأ المســـــ ــــــين النـــ ـــــنس وفي عـــــــــدم المقارنـــــــــة بـــ ــــــى أســـــــــاس الجـــ ــاء والرجـــــــــال علـــ ـــز بـــــــــين النســــــ ــه في عـــــــــدم التمييــــــ ــــــد تطبيقــــــ ــــــدأ يجـــ ـــو مبـــ وهــــــ

  ...على أساس الدين، المعتقد، والرأي
ـــــدارة: - ــدأ الجـــــ ــــ ــو الآخــــــــــر في  مبــــ ــ ـــــــد تطبيقــــــــــه هــــــ ــة ويجـــ ــــة معينــــــــ ــة وبدنيــــــ ــ ــة مهنيــــــ ـــــــدرات وإمكانيــــــــــات علميــــــــ ــل قـــ ــ ـــــــح للعمــــــ ـــــــترض في المرشـــ الــــــــــذي يفـــ

  المسابقات الخاصة ʪلتوظيف، وفي ضمان العمل الدائم للمواطن الذي يرغب فيه.
ــــــــتي تختلـــــــــــف تبعـــــــــــا  ــــــــية الـــ ـــــض الخصوصـــ ــــــــا نجـــــــــــد بعــــــ ـــــق هـــــــــــذه المبـــــــــــادئ، كمـــ ـــــث تطبيــــــ ــــــــن حيــــــ ـــــاين والتفـــــــــــاوت مـــ ــــــــد بعـــــــــــض التبــــــ ـــــال فإننـــــــــــا نجـــ ـــــى أي حــــــ وعلــــــ
ــة العمـــــــــل ــــــرد في ممارســـــــ ــة الفـــ ــــــترف بحريـــــــ ــــــدأ الحريـــــــــة في العمـــــــــل تعـــ ــنهج الرأسمـــــــــالي والـــــــــتي عرفـــــــــت مبـــ ــــــدول الـــــــــتي تتبـــــــــنى الـــــــ ــــــادية، فالـــ ــنظم الاقتصـــ  لاخـــــــــتلاف الـــــــ
ــوازن بـــــــــين  ــــ ــوع مـــــــــن التـــ ــــ ــــــق نـــ ــرورة خلـــ ــــ ــة، غـــــــــير أن مبـــــــــدأ وضـــ ــــ ــرة الليبراليـــ ــــ ــيدا لفكـــ ــــ ــد تعبـــــــــير تجســـ ــا يعـــــــ ــــ ــبه، ممـــ ــــ ــذي يناســـ ــل الـــــــ ــــ ــار العمـــ ــه في اختيـــــــ ــــــذا حريتـــــــ وكـــ

  .العرض والطلب فرضت على هذه الدول التدخل ولو نسبيا من أجل الحفاظ على هذا التوازن 
ـــــــــل  ـــــــــل لكـــ ــق في العمـــ ــــ ــــــدأ الحــــــ ـــــــــرة أو مبــــــ ــيدا لفكـــ ــــ ـــــــــل تجســــــ ــــــوق العمـــ ــها في ســــــ ـــــــ ـــــــــت نفســـ ــد فرضـــ ــــ ــــــتراكي قــــــ ــه الاشــــــ ـــــــ ــدول ذات التوجـــ ــــــين نجــــــــــــد أن الــــــــــ في حــــــ
ــادي لفكــــــــرة العمــــــــل  ـــ ــاوزت البعــــــــد الاقتصـــ ــه تجــــــ ـــ ــا يعــــــــني أنـــ ــا، ممــــــ ـــ ــه حقــــــــا وواجبـــ ــم جعلــــــــت منــــــ ــؤولية تــــــــوفير العمــــــــل كــــــ ـــــواطن، ووضــــــــعت علــــــــى عاتقهــــــــا مســــــ مـــ

ـــــا. ــــــــدا اجتماعيــــــ ــــغيل وأعطتـــــــــــه بعـــ ـــــي،  أو التشــــــ ــــــــير الرسمــــــ ــــــــادي غـــ ـــــباب نحـــــــــــو النشــــــــــاط الاقتصـــ ــــــــه الشــــــ ـــــــغيل وتوجيـــ ــــــــة التشـــ ـــــابوس، سياســـ ـــة الزهـــــــــــراء بوكــــــ فاطمـــــــ
 .43-42المرجع السابق، الصفحة 

ــة 5 ــيير البطالـــــــــــ ــغيل إلى تســـــــــــ ــوق التشـــــــــــ ــــــــ ــيير ســـ ـــــ ــن تســــــ ـــــ ــــــــــر: مــــــ ــة في الجزائـــ ـــــ ــغيل والبطالــــــ ــــــــ ــيولوجيا التشـــ ـــــ ــولعراس، في سوســــــ ـــــ ــدين بــــــ ـــــ ــيو  –نورالــــــ ــة سوســـــــــــ ـــــ مقاربــــــ
 .344، الصفحة 2015، جوان 19مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد  – إقتصادية



 

 

  زكرياء بلبلاج ** د.  حكامة الميزانية الاجتماعية في قطاع الشغل بالمغرب

 406 2026 شتنبر – الأربعونو الثالث العددمجلــــــة المعرفـــــــة **** 

.  6لتكوين قاعدة معرفية حول واقع التشغيل ʪلمغرب، توخيا لتحديد الإشكالات ذات الأولوية، وضبط الأهداف الاستراتيجية وآليات التدخل 
  .7كما استقرت هذه الاستراتيجية على أربعة محاور أساسية 

  . 19-حكامة التدبير المالي في قطاع الشغل وأثرها على مؤشر البطالة في زمن كوفيد : المحور الثاني 

أزمة كوفيد إلى ضغوط غير مسبوقة خلال  الشغل  تعرض سوق  مقدمتها  198-لقد  استراتيجية وفي  اقتصادية  إذ تضررت قطاعات   ،
عات  السياحة والنقل، ما أدى إلى فقدان عدد كبير من العاملين في هذه اĐالات لوظائفهم، بينما امتدت التداعيات لاحقا لتشمل مختلف القطا

. فمع تباطؤ النشاط الاقتصادي وركود الطلب، تصاعدت معدلات فقدان الشغل،  الأخرى، خاصة الأنشطة الحرة والموسمية والعمل غير المهيكل 
لتصل البطالة إلى مستوʮت قياسية تطلبت تدخل الحكومات بشكل استعجالي لحماية سوق العمل والحفاظ على الحد الأدنى من الدينامية  

  .الاقتصادية 

وقد ʪدرت الدول إلى اعتماد خطط تحفيزية شاملة تضمنت آليات دعم الأجور وضمان التشغيل وتمويل رأس المال العامل، إلا أن هذه  
  التدابير، رغم استثنائيتها، لم تعمل سوى على التخفيف المؤقت من الأضرار. فبحسب تقديرات منظمة العمل الدولية، فقد شهد الربع الأخير 

مليون وظيفة بدوام كامل وهو ما يعادل    255% من ساعات العمل المنجزة عالمياً، أي ما يمثل خسارة  5.4انخفاضا يعادل    2020من سنة  
العمل. وʪلمقارنة مع سنة  8.8 بنحو  2020% من إجمالي ساعات  العمل  ملايين وظيفة، وإذا أخذ بعين    204، انخفض مجموع فرص 

مليون وظيفة جديدة، يمكن القول إن الأزمة تسببت في فقدان نحو    30كانت تشير إلى خلق حوالي  الاعتبار أن التوقعات السابقة للجائحة  
  مليون وظيفة زʮدةً على ما كان متوقعا.  44

% في  4.8نتيجة الموجات المتتالية للوʪء، حيث سجل تراجع إضافي في ساعات العمل بنسبة    2021وقد استمر النزيف خلال سنة  
    .مليون وظيفة  27% أي ما يعادل 4.4مليون وظيفة بدوام كامل، ثم تحسن طفيف في الربع الثاني بنسبة  40الربع الأول، أي ما يعادل 

وʪت واضحا أن التداعيات الاقتصادية للجائحة تجاوزت البعد الظرفي لتشكل أزمة بنيوية عميقة داخل الأنظمة الاقتصادية، التي كشفت  
هشاشتها البنيوية وضعف قدرēا على امتصاص الصدمات. فالأزمة الصحية لم تكن سوى الشرارة التي أطلقت سلسلة من التحدʮت المالية  

    .9ركبة على الصعيد العالمي، انعكست على معدلات النمو والإنتاجية والتشغيل والاقتصادية الم 

ومع هذه التحولات البنيوية، فرضت الجائحة نفسها كاختبار حقيقي لقدرة الحكومات على تدبير الأزمات المالية، بما في ذلك المغرب   
الذي واجه صدمة مزدوجة اقتصادية واجتماعية أثرت بعمق على المالية العمومية، رغم سرعة الاستجابة عبر إحداث صندوق خاص بتدبير  

 
ـــــــــغيل 6 ــــــول التشـــ ــــــات العموميــــــــــــة حــــــ ــــــيم السياســــــ ــــــنوية لتقيــــــ ـــير للجلســــــــــــة الســــــ ـــة ʪلتحضـــــــــ ــــــ ــــــة المكلفـــ ـــة الموضــــــــــــوعاتية المؤقتــــــ ــــــ ، 2012-2021تقريــــــــــــر اĐموعـــ

  .18، الصفحة 2021بمجلس المستشارين، يوليوز 
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  دعم خلق مناصب الشغل؛ (1)
  تثمين الرأسمال البشري؛ (2)
  تحسين نجاعة برامج التشغيل الذاتي وتعزيز الوساطة في التشغيل؛ (3)

ــغل. 4( ــــــ ــوق الشـــ ـــ ــة في ســــــ ــار الحكامـــــــــ ــــــ ــوير إطـــ ـــــ ــوعاتية) تطــــ ــة الموضـــــــــ ـــ ــر اĐموعــــــ ــــــ ــات  تقريـــ ــــــ ــــــــيم السياســـ ــنوية لتقيـــ ـــ ــة الســــــ ـــ ــير للجلســــــ ــــــ ــة ʪلتحضـــ ـــ ــة المكلفــــــ ــــــ المؤقتـــ
 .19الصفحة ، 2021، بمجلس المستشارين، يوليوز 2012-2021العمومية حول التشغيل 

ــــاريخ 8 ــــــــ ــاح بتـــ ـــــــ ــــال متــــــ ــرا، مقـــــــــــ ــد فقـــــــــــــ ــــــــــ ــــدان الأشـــ ـــــ ــذائي في البلــــــ ــ ـــــ ــن الغــــــ ـــــــ ـــدام الأمــــــ ــــــ ــارخ في انعــــــ ـــــــ ـــتجابة لارتفـــــــــــــــاع صــــــ ــــــ ـــــــــدولي: الاســــــ ـــــــــك الــــــ ــة البنــــــ ــ ــــــــ مجموعـــ
  https://blogs.worldbank.orgعلى: الموقع الرسمي Đموعة البنك الدولي:  2025/12/11

ــيو 9 ــــــ ــتراتيجيات السوســــــ ــياقات والاســــــــــــ ــــــ ــــــــة في الســــــ ــة مقارنــــــ ــــــ ــات: دراســــــ ــــــــن الأزمــــــــــــ ــة زمــــــ ــــــ ــة العامــــــ ــــــ ــــــــدبير الماليــــــ ــة تــــــ ــــــــومروان، حكامــــــــــــ ــة بــــــ ــــــ ــادية  -سميــــــ ــــــ اقتصــــــ
ــــة  والميزانياتيــــــــــة ـــــــية، كليــــــ ـــــــوم السياســـ ــــام والعلـــ ــــانون العــــــ ــــدكتوراه في القــــــ ـــــــهادة الــــــ ـــــــل شـــ ـــــــا"، أطروحــــــــــة لنيـــ ـــــــرب نموذجـــ ــــدها "المغـــ ـــــــا بعــــــ ــــة ومـــ ـــــــل أزمــــــــــة الجائحــــــ في ظـــ

 .257-256الصفحة  ،2025-2024المحمدية، السنة الجامعية  –العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 
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. غير أن استمرار الأزمات اللاحقة، من قبيل أزمة الطاقة والتضخم والتغيرات  2020الجائحة وتعبئة الموارد في إطار القانون المالي التعديلي لسنة  
    .10المناخية، أكد الحاجة الملحة إلى تجديد آليات الحكامة المالية وتعزيز مرونة تدبير الميزانية 

أزمة كوفيد  الوطني، إذ شكلت  الكبرى للاقتصاد  التوازʭت  الجائحة آʬرا عميقة على  النموذج    19-لقد خلفت  لقدرة  فعليا  اختبارا 
لدولية  الاقتصادي المغربي على الصمود أمام التقلبات الخارجية، ʪلنظر إلى اعتماده الكبير على قطاعات شديدة الارتباط ʪلدورة الاقتصادية ا 

حة والفلاحة والصناعة التحويلية. فقد أدى إعلان حالة الطوارئ الصحية وتقييد التنقل وفرض الحجر الشامل إلى توقف شبه كلي  كالسيا
اضطراب سلاسل   عن  فضلا  والاستثمار،  الاستهلاك  وتراجع مستوى  والخارجي،  الداخلي  الطلب  في  وانخفاض حاد  الإنتاجية،  للأنشطة 

  . 11التوريد 

ئات  وسعيا للتقليل من الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية، اعتمدت الدولة المغربية مجموعة من التدابير الاستثنائية الرامية إلى دعم الف
المتضررة وأنشطة المقاولات، إلا أن الأزمة كانت عميقة بما حال دون الحفاظ على مستوʮت التشغيل المعتادة. فقد توقفت مئات الأوراش  

% سنة  2.5مقابل زʮدة    2020% سنة  9.1ناعية والإنشائية، وتقلصت موارد العديد من الأسر، كما تراجعت المداخيل الجبائية بنسبة  الص
  .12نقاط عن السنة السابقة  5.6% بزʮدة 14.8، وارتفع معدل البطالة وطنيا إلى حوالي 2019

كما أʪنت الجائحة عن عمق الهشاشة البنيوية للمجتمع المغربي، وأعادت إلى الواجهة مطلب العدالة الاجتماعية بشكل ملح خاصة في  
ميادين الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. فقد واجهت فئات واسعة من المواطنين صعوʪت كبيرة في الولوج إلى الخدمات الأساسية إثر  

    .ات التعليمية والصحية وضعف البنية التحتية، وهو ما فاقم مظاهر التفاوت اĐالي بين المناطق الحضرية والقروية إغلاق المؤسس

% من السكان النشطين خارج التغطية  60التي تمثل أكثر من    كما كشفت الأزمة عن هشاشة الشريحة العاملة في الاقتصاد غير المهيكل
% من الأسر المغربية صرحت بتراجع مداخيلها بشكل حاد خلال فترة  77الاجتماعية. فقد بينت معطيات المندوبية السامية للتخطيط أن  

الصحي، وأن   إلى 34الحجر  العديد منها  الأساسية مما اضطر  احتياجاēا  تغطية  استهلاكها والاعتماد على  % منها عجزت عن  تقليص   
. كما شهدت الطبقة الوسطى ϖكلا في قدراēا الشرائية بفعل توقف الأنشطة الاقتصادية وتراجع  13الادخار المحدود أو المساعدات العائلية 

  الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة، وهو ما أشار إليه اĐلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي اعتبر أن الأزمة زحزحت شرائح واسعة من 
    .14إعادة صياغة العقد الاجتماعي وتعزيز سياسات الحماية الاقتصادية والاجتماعية الفئة المتوسطة نحو هامش الهشاشة، داعيا إلى 

، مول برامج دعم مؤقتة استفادت  19-ولمواجهة هذه التحدʮت، ʪدرت السلطات إلى إحداث صندوق خاص بتدبير جائحة كوفيد
ملايين أسرة غير منخرطة في نظام الضمان الاجتماعي. ومع ذلك، أبرزت هذه التجربة محدودية نظام الاستهداف وضعف  5.5منها حوالي 

  .أثر على فعالية الدعم وعدالته في التوزيع  قاعدة البياʭت الاجتماعية مما

 
ــــــــد10 ــــــــل أزمـــــــــــة كوفيـــ ــــــــة المغربيـــــــــــة في ظـــ ـــــة العموميـــ ـــــو، الماليــــــ ـــد بنعبــــــ ـــــة 19-محمـــــــ ـــــدكتوراه، كليــــــ ــــــــهادة الــــــ ــــــــل شـــ ـــــاق، أطروحـــــــــــة لنيـــ ــــدابير والإكراهـــــــــــات والآفــــــ : التــــــ

 .63-58، الصفحة 2021الرʪط، –جامعة محمد الخامس  -العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 
ــد11 ـــــــ ـــة كوفيــــــ ــــــ ـــياق جائحــــــ ــــــ ــــة في ســــــ ـــة والاجتماعيـــــــــــ ــــادية والماليــــــــــــ ــة الاقتصـــــــــــ ـــــــ ـــر الظرفيــــــ ـــلاح الإدارة، تقريــــــــــــ ــــــ ــــة وإصــــــ ـــــ ــــاد والماليــــــ ـــــ ـــرʪط، 19-وزارة الاقتصــــــ ، الــــــــــــ

 .14-12، الصفحة 2021
ــــــورʮكلي 12 ــــــليم الــــــ ــــــد ســــــ ــــــك الــــــــــــدوليين  –محمــــــ ـــــــــد والبنــــــ ــــــندوق النقـــ ـــــــــة: دور صــــــ ـــــــــوارث الطبيعيـــ ـــــــــات الماليــــــــــــة والكـــ ــــــدبير الازمـــ ــــــلام، قــــــــــــراءة في تــــــ ــــــة بنســــــ فوزيــــــ

ــدد  ـــــ ــع، العــــــ ـــــ ـــــــاد واĐتمــــــ ــة والاقتصــــــ ـــــ ــانون والسياســــــ ــة في القـــــــــــ ــراءات متقاطعـــــــــــ ـــــ ــة قــــــ ـــــ ــور في مجلــــــ ــــــــ ــربي، منشـــ ــاد المغـــــــــــ ـــــ ــى الاقتصــــــ ـــــ ــا علــــــ ـــــ ــونبر 10وϦثيرهمــــــ ــــــــ  –، نـــ
 .129، الصفحة 2024دجنبر 

ــيو13 ــــــ ــياقات والاســــــــــــــتراتيجيات السوســــــ ــــــ ــــــــة في الســــــ ــة مقارنــــــ ــــــ ــــــــن الأزمــــــــــــــات: دراســــــ ــة زمــــــ ــــــ ــة العامــــــ ــــــ ــــــــدبير الماليــــــ ــة تــــــ ــــــــومروان، حكامــــــــــــ ــــــــة بــــــ ــادية  -سميــــــ ــــــ اقتصــــــ
 .295 والميزانياتية في ظل أزمة الجائحة وما بعدها "المغرب نموذجا"، المرجع السابق، الصفحة

 .17، الصفحة 2021اĐلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رؤية جديدة لعقد اجتماعي منصف، الرʪط، 14
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  وتؤكد هذه المعطيات الحاجة الماسة إلى إصلاح هيكلي للمنظومة الاجتماعية من خلال تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة اĐالية 
    .وتطوير البنى الرقمية والصحية والتعليمية لرفع قدرة اĐتمع على مواجهة الصدمات المستقبلية

، ما جعل المغرب يقر تعديلا  15أما على المستوى الاقتصادي، فقد تسببت الجائحة في خلل حاد بمؤشرات النمو والتشغيل والاستثمار 
% وēاوي  5.8لأول مرة منذ ثلاثة عقود، تطلب مراجعة التقديرات الجبائية في ظل انكماش اقتصادي بلغ    2020على قانون المالية لسنة  

    .% من الناتج الداخلي الإجمالي رغم الانتعاش المحدود في النصف الثاني من السنة18.3الإيرادات إلى 

الميزانية ليبلغ   تفاقم عجز  إلى  أدى ذلك  مقابل  7.4وقد  الداخلي الإجمالي  الناتج  من  إلى جانب تدهور  2019% سنة  %3.6   ،
افية  احتياطي العملة الصعبة وارتفاع الحاجة إلى التمويل. ولتعويض هذا العجز لجأت الدولة إلى التمويل الخارجي بتعبئة قروض جديدة ومنح إض

   .16ومؤسسات تمويلية أخرى من أجل دعم الميزانية وتحسين مرونة الاقتصاد الوطني  عبر البنك الدولي 

ة  وقد أكدت التقارير الوطنية والدولية حجم الخسائر التي أصابت مؤشرات الاقتصاد الكلي، من تراجع الناتج الداخلي الخام وارتفاع البطال 
     .17إلى اتساع عجز الميزانية وضعف احتياطي النقد الأجنبي، في مقابل غياب مقارʪت متكاملة للاستجابة الاقتصادية طويلة المدى 

مليارات دولار لإعادة تمويل احتياجات الخزينة وتوطيد    3سندات دولية بقيمة    2020دجنبر   8وفي هذا الإطار، أصدر المغرب بتاريخ  
شتنبر من نفس السنة سندات بقيمة مليار يورو، في خطوة أشادت đا الأسواق العالمية    24الثقة مع المستثمرين الدوليين، ثم أصدر بتاريخ  

كآلية مهيكلة لدعم الاقتصاد    «صندوق محمد السادس للاستثمار»شارة لقوة الإصلاحات الهيكلية الجارية، خاصة بعد إطلاق  ʪعتبارها إ
  . 18وإعادة تنشيط الاستثمار الوطني 

   

 
ــــــــيو 15 ــــــــياقات والاســــــــــــــتراتيجيات السوســــــ ــــــــة في الســــــ ــــــــة مقارنــــــ ــــــــن الأزمــــــــــــــات: دراســــــ ــــــــة زمــــــ ــــــــة العامــــــ ــــــــدبير الماليــــــ ــــــــومروان، حكامــــــــــــــة تــــــ ــــــــة بــــــ ــــــــادية  -سميــــــ اقتصــــــ

 .297-296الصفحة  والميزانياتية في ظل أزمة الجائحة وما بعدها "المغرب نموذجا"، المرجع السابق،
ــــــورʮكلي 16 ــــــليم الــــــ ــــــد ســــــ ــــــلام –محمــــــ ــــــة بنســــــ ــــــك الــــــــــــدوليين فوزيــــــ ـــــــــد والبنــــــ ــــــندوق النقـــ ـــــــــة: دور صــــــ ـــــــــوارث الطبيعيـــ ـــــــــات الماليــــــــــــة والكـــ ــــــدبير الازمـــ ، قــــــــــــراءة في تــــــ
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ــيو17 ــــــ ــياقات والاســــــــــــــتراتيجيات السوســــــ ــــــ ــــــــة في الســــــ ــة مقارنــــــ ــــــ ــــــــن الأزمــــــــــــــات: دراســــــ ــة زمــــــ ــــــ ــة العامــــــ ــــــ ــــــــدبير الماليــــــ ــة تــــــ ــــــــومروان، حكامــــــــــــ ــــــــة بــــــ ــادية  -سميــــــ ــــــ اقتصــــــ

 .294الصفحة  المرجع السابق، والميزانياتية في ظل أزمة الجائحة وما بعدها "المغرب نموذجا"،
ــــــورʮكلي 18 ــــــليم الــــــ ــــــد ســــــ ــــــلام –محمــــــ ــــــة بنســــــ ــــــك الــــــــــــدوليين فوزيــــــ ـــــــــد والبنــــــ ــــــندوق النقـــ ـــــــــة: دور صــــــ ـــــــــوارث الطبيعيـــ ـــــــــات الماليــــــــــــة والكـــ ــــــدبير الازمـــ ، قــــــــــــراءة في تــــــ

 .130وϦثيرهما على الاقتصاد المغربي، المرجع السابق، الصفحة 
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 خاتمة: 

خلصت هذه الدراسة إلى أن حكامة الميزانية الاجتماعية في قطاع الشغل لم تعد خيارا تدبيرʮ فحسب، بل أصبحت مدخلا أساسيا  
  زانية الاجتماعية، لتعزيز فعالية السياسات العمومية الموجهة للتشغيل، وتحقيق التوازن بين البعد المالي والبعد الاجتماعي في تدبير الشأن العام. فالمي 

ēا على تجسيد بما تمثله من أداة لتوجيه الموارد العمومية نحو تحقيق أهداف التنمية والإدماج المهني والحماية الاجتماعية، تكتسب أهميتها من قدر
  .التوجهات الاستراتيجية للدولة وتحويلها إلى برامج وإجراءات قابلة للتنفيذ والتقييم

كما أʪنت الدراسة أن الإصلاحات التي عرفتها المالية العمومية ʪلمغرب، ولاسيما في ظل القانون التنظيمي لقانون المالية، أسهمت في  
لأثر  قيق اإرساء عدد من المبادئ المرتبطة ʪلحكامة المالية، من قبيل النجاعة، والشفافية، وربط المسؤولية ʪلمحاسبة، وتقييم الأداء. غير أن تح 

والتقييم،  المنشود على مستوى التشغيل يظل رهينا بمدى تكامل مختلف المتدخلين، وحسن توجيه الموارد المالية، والارتقاء ϕليات التخطيط والتتبع  
  .بما يضمن توظيف الاعتمادات المالية وفق أولوʮت تنموية واضحة وقابلة للقياس

ومن ثم، فإن تعزيز حكامة الميزانية الاجتماعية بقطاع الشغل يقتضي الانتقال من منطق تدبير الاعتمادات إلى منطق تدبير النتائج، من  
الميزانيا  البرامج  وربط  والتقييم،  الافتحاص  آليات  وتطوير  المعطيات،  وتبادل  الرقمنة  وتعزيز  الأداء،  لقياس  دقيقة  مؤشرات  اعتماد  تية  خلال 

شرات سوق الشغل واحتياجاته الفعلية. كما يقتضي الأمر ترسيخ التنسيق المؤسساتي بين مختلف الفاعلين، بما يضمن انسجام السياسات  بمؤ 
  .العمومية وتكاملها في مجال التشغيل

وفي الأخير، فإن الرهان الحقيقي لا يكمن في حجم الموارد المالية المرصودة لقطاع الشغل، بقدر ما يكمن في جودة حكامتها، وقدرēا  
الإسهام  على تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس، يجعل من الميزانية الاجتماعية أداة استراتيجية لدعم التشغيل، وتعزيز العدالة الاجتماعية، و 

 . تحقيق التنمية المستدامة ʪلمغرب في
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